بيروت في 27/8/2007 
بـيــان

رحب رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، بتوقيع وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ على القرار الذي ينص على إلغاء التأشيرة القنصلية على مانيفستات السفن المحملة الى لبنان، والرسوم المتوجبة عليها، والورادة ضمن لائحة الرسوم القنصلية المرفقة بقانون 10 حزيران 1944.

كما نوه زخور بالجهود التي قام بها كل من : وزير المالية الدكتور جهاد أزعور، ووزير الأشغال العامة والنقل محمد الصفدي، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أكرم شديد والمدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، والتي ساهمت في توقيع هذا القرار.

جاء تصريح زخور إثر تبلغه ظهر اليوم من وزارة الخارجية والمغتربين توقيع الوزير صلوخ على هذا القرار الذي أحاله الى وزير المالية للتوقيع بدوره عليه "ليعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي صدوره" كما جاء في المادة الثانية من هذا القرار.

وكانت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت سلمت مذكرتين لوزير المالية ضمنتهما الأسباب الموجبة لمطالبتها بإلغاء التأشيرة القنصلية، التي ما تزال تسيء الى مصداقية الدولة اللبنانية وسمعتها في الخارج من جهة، وتثير سخط شركات الملاحة العالمية وتذمرها، بتحميلها رسوما وغرامات بصورة مخالفة للقانون من جهة أخرى.

ويذكر أن الغرفة الدولية للملاحة في بيروت كانت على تواصل مع المسؤولين في الوزارات الثلاث : المالية، والأشغال العامة والنقل والخارجية والمغتربين، مؤكدة استهجان هذه الشركات وامتعاضها من هذه المعاملة غير المسؤولة، لا سيما أنها لا تترك مناسبة إلا وتبدي تعاطفها وتضامنها مع لبنان، وخصوصا بعد العدوان الإسرائيلي في تموز من العام الماضي ورفع حصارها البحري، حيث سارعت الى استئناف نشاطها وزيادة تعاملها مع مرفأ بيروت ما سمح له من تحقيق زيادة جيدة بحركته ووارداته المالية على الرغم من الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي ما يزال لبنان يتخبط بها.

الغرفة الدولية للملاحة في بيروت
